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المفاتيح:

ــاح  ــد الأرب ــزكاة ـ رصي ــاء ال ــة ـ وع ــم مالي ــة ـ قوائ ــط زكــوي ـ حســم اســتثمارات عقاري رب
المبقــاة ـ التملــك بغــرض القنيــة ـ اســتثمارات للمضاربــة.

)IZD-2021-702( القرار رقم

 )Z-2019-10424( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م - أسســت المدعــي اعتراضهــا فيمــا يتعلــق بســتة بنــود، 
البنــد الأول: عــدم حســم الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، حيــث أفــادت المدعيــة 
إلــى 2015م بموجــب  تلــك الاســتثمارات للأعــوام 2013م  الهيئــة اعتمــدت حســم  أن 
الربــط المعــدل، ولكــن الهيئــة لــم تعتمــد ســهوًا حســم تلــك الاســتثمارات لعــام 2016م، 
وتطالــب بإصــدار ربــط معــدل بعــد تصحيــح الخطــأ المــادي. البنــد الثانــي: عــدم حســم 
ــة  ــث أفــادت المدعي ــى 2016م، حي ــع للأعــوام مــن 2013م حت الاســتثمارات المتاحــة للبي
أن تلــك الاســتثمارات مصنفــة فــي القوائــم الماليــة المدققــة للأعــوام محــل الاعتــراض 
كموجــودات غيــر متداولــة. البنــد الثالــث: إضافــة مبلــغ توزيعــات الأربــاح المســتحقة الدفــع 
بمبلــغ 5 مليــون ريــال لعــام 2013م. البنــد الرابــع: إضافــة أرصــدة المطلوبــات المتداولــة 
 )33( بمبلــغ  2014م  لعــام  علاقــة  ذات  جهــات  إلــى  المســتحقة  بالمبالــغ  والمتمثلــة 
ــة: - عــدم اعتمــاد حســم  ــة الآتي ــد الخامــس: الأخطــاء المادي ــال ســعودي. البن ــون ري ملي
الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م ـ إضافــة رصيــد الحســابات الدائنــة لعــام 2013م- 
المتمــم الحســابي المضــاف إلــى وعــاء الــزكاة لعــام 2014م- المتمــم الحســابي المضــاف 
إلــى وعــاء الــزكاة لعــام 2015م. البنــد الســادس: إضافــة الربــح/ )الخســارة( غيــر المتحقــق 
مــن الاســتثمارات المتاحــة للبيــع إلــى الربــح المعــدل – أجابــت الهيئــة بشــأن البنــد الأول: 
عــدم حســم الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016 أنــه تبيــن أنهــا للمضاربــة، وأيضًــا يتضــح مــن 
خــال إيضــاح القوائــم الماليــة وجــود حركــة علــى تلــك الاســتثمارات ممــا يــدل علــى أنهــا 
اســتثمارات للاتجــار وليســت للقنيــة، البنــد الثانــي: تــم القبــول جزئيًــا بحســم الاســتثمارات 
ــد  ــى هــذا البن ــراض عل ــم رفــض الاعت ــث: ت ــد الثال ــة، البن المســجلة فــي الشــركات المحلي
وفقًــا لحركــة رصيــد الحســاب والإيضاحــات الــواردة بالقوائــم الماليــة كمــا لــم يتــم تقديــم 
الإثبــات المســتندي المؤيــد لوجهــة نظــر المدعيــة لــذا قامــت الهيئــة بإضافــة رصيــد الأرباح 
المبقــاة طبقًــا للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وأضافــت 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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أيهمــا أقــل. البنــد الرابــع: المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م تــرى 
الهيئــة بخصــوص المبالــغ المســتحقة لجهــات ذات علاقــة أنــه تــم قبــول الاعتــراض جزئيًــا 
بعــد التحقــق مــن المبالــغ التــي حــال عليهــا الحــول فقــط. البنــد الخامــس: تــم قبــول 
الاعتــراض عليهمــا بعــد الاطــاع علــى المســتندات والايضاحــات المقدمــة وتــم عكــس أثــر 
ــر المتحقــق مــن الاســتثمارات  ذلــك فــي الربــط. البنــد الســادس: ببنــد الربح/الخســارة غي
المتاحــة للبيــع. - ثبــت للدائــرة أن مــن خــال إيضــاح رقــم )8( مــن القوائــم الماليــة لعــام 
2016م عــدم وجــود حركــة بيــع خــال العــام مــع وجــود حركــة إضافــة خــال العــام علــى تلك 
الاســتثمارات، ولكــن المدعيــة لــم تقــدم مــا يوضــح طبيعــة تلــك الاســتثمارات ولــم تثبــت 
ــات التعديــل  أن الغــرض مــن تملكهــا هــو القنيــة وليــس المتاجــرة وبالاطــاع علــى خطاب
الصــادرة عــن الهيئــة والموضــح فيهــا نتيجــة الاعتــراض يتضــح عــدم صحــة ذلــك، حيــث 
يتبيــن مــن خــال تلــك الخطابــات أنــه تــم رفــض الاعتــراض فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات 
العقاريــة لجميــع الأعــوام محــل الخــاف لأنهــا ليســت اســتثمارات للقنيــة بــل للمضاربــة، 
وحيــث إنــه يحــق للمدعيــة حســم الاســتثمار الخارجــي مــن وعائهــا الزكــوي وذلــك بشــرط 
أن تلتــزم بمــا ورد فيهــا، وهــو أن تقــدم للمدعــى عليهــا حســابات مراجعــة مــن محاســب 
ــزكاة المســتحقة فــي  ــد الاســتثمار، وذلــك مــن أجــل احتســاب ال قانونــي معتمــد فــي بل
ــك الاســتثمارات مــن  ــم حســم تل هــذه الاســتثمارات وتوريدهــا للمدعــى عليهــا، ومــن ث
ــا لثنــي الــزكاة، فــإن لــم تقــدم مــا أشــير إليــه فــا تحســم  وعــاء الشــركة المســتثمرة تجنبً
ــد هــو خــاف  تلــك الاســتثمارات مــن وعائهــا الزكــوي، وحيــث إن الخــاف حــول هــذا البن
مســتندي، وبالرجــوع لمســتندات الدعــوى المقدمــة اتضــح عــدم تقديــم المدعيــة للقوائــم 
الماليــة الخاصــة بالشــركات المســتثمر فيهــا خــارج المملكــة مــن محاســب قانونــي معتمد، 
كمــا لــم تقــدم مــا يثبــت ســدادها للمدعــى عليهــا الــزكاة عــن تلــك الاســتثمارات، وحيــث 
إنــه تبيــن أن المدعيــة قدمــت مــا يثبــت قيامهــا بتوزيــع الأربــاح لعــام 2013م قبــل حــولان 
ــدة لصحــة اعتراضهــا فيمــا  ــة المســتندات المؤي ــم المدعي الحــول القمــري، ولعــدم تقدي
يخــص المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م، وحيــث تعتــرض المدعيــة 
علــى الأخطــاء الماديــة فــي عــدم اعتمــاد حســم الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، 
وإضافــة رصيــد الحســابات الدائنــة لعــام 2013م، والمتمــم الحســابي، ي حيــن تــرى المدعى 
المضــاف فتــم قبــول  الحســابي  الدائنــة والمتمــم  الحســابات  بنــدي  عليهــا بخصــوص 
ــم عكــس  ــات المقدمــة وت ــى المســتندات والايضاح ــد الاطــاع عل ــراض عليهمــا بع الاعت
ــق بالاســتثمارات  ــق بالخطــأ المــادي المتعل ــه فيمــا يتعل ــث إن ــط. وحي ــك فــي الرب ــر ذل أث
العقاريــة لعــام 2016م، وبخصــوص بنــدي الحســابات الدائنــة والمتمــم الحســابي المضــاف 
فتــم قبــول الاعتــراض عليهمــا بعــد الاطــاع علــى المســتندات والايضاحــات المقدمــة وتم 
ــر ذلــك فــي الربــط، وحيــث إنــه بالاطــاع علــى إيضــاح القوائــم الماليــة لعامــي  عكــس أث
2013م و2015م، يتبيــن أن الربح/)الخســارة( غيــر المتحقــق ناتــج عــن التعديــات الناشــئة 
عــن تقييــم الاســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي تشــمل اســتثمارات مدرجــة فــي الســوق 
الماليــة واســتثمارات غيــر مدرجــة فــي الســوق الماليــة، كمــا يتضــح مــن خــال الإقــرارات 
ــا  ــس بقيمته ــة قامــت بحســم الاســتثمارات بالصافــي ولي ــة المقدمــة أن المدعي الزكوي
الســوقية فــي نهايــة العــام - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بند الاســتثمارات 
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العقاريــة لعــام 2016م، رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد الاســتثمارات المتاحــة للبيــع 
للأعــوام مــن 2013م وحتــى 2016م. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الأربــاح 
المســتحقة لعــام 2013م. رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد المبالــغ المســتحقة إلــى 
جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م. رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد الاســتثمارات العقاريــة 
لعــام 2016م، إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــدي الحســابات الدائنــة والمتمــم 
الحســابي. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الربح/الخســارة غيــر المتحقــق مــن 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42(  ــار القــرار نهائيً ــع – اعتب الاســتثمارات المتاحــة للبي

مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المادتــان )56(، )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  -
)م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )4/البنــد ثانيًــا/ فقــرة 4/ب، وفقــرة 4/أ ـ ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الزكاة  -
الصــادرة بالقــرار الوزاري رقــم )2082( وتاريخ 1438/60/10هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاربعــاء الموافــق 2021/06/16م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2019/10/09م

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
… )ســجل تجــاري رقــم …( بموجــب وكالــة رقــم )…( تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي 
ــة والجمــارك، فيمــا  ــزكاة والضريب ــة ال ــى 2016م الصــادر عــن هيئ للأعــوام مــن 2013م إل
يتعلــق بســتة بنــود، البنــد الأول: الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، تعتــرض المدعيــة 
فــي عــدم حســم الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، حيــث أفــادت المدعيــة أن الهيئــة 
اعتمــدت حســم تلــك الاســتثمارات للأعــوام 2013م إلــى 2015م بموجــب الربــط المعــدل، 
ولكــن الهيئــة لــم تعتمــد ســهوًا حســم تلــك الاســتثمارات لعــام 2016م، وتعتقــد المدعيــة 
ــد  ــح الخطــأ المــادي. البن ــد تصحي ــط معــدل بع ــب بإصــدار رب ــأن هــذا خطــأ مــادي وتطال ب
الثانــي: الاســتثمارات المتاحــة للبيــع للأعــوام مــن 2013م وحتــى 2016م، تعتــرض المدعيــة 
ــث  ــى 2016م، حي ــع للأعــوام مــن 2013م حت فــي عــدم حســم الاســتثمارات المتاحــة للبي
أفــادت المدعيــة أن تلــك الاســتثمارات مصنفــة فــي القوائــم الماليــة المدققــة للأعــوام 
محــل الاعتــراض كموجــودات غيــر متداولــة، وأنــه كمــا ورد فــي إيضاحــات القوائــم الماليــة 
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فــإن تلــك الاســتثمارات تمثــل أســهمًا فــي شــركات أجنبيــة، وأشــارت المدعيــة إلــى الفقرة 
ــا« مــن القــرار الــوزاري رقــم )1005( إلــى أن الاســتثناء مــن الحســم هــو المعامــات  »ثالثً
الآجلــة وهــذا يعنــي اعتمــاد حســم الاســتثمارات الأخــرى مــن الوعــاء الزكــوي. البنــد الثالث: 
الأربــاح المســتحقة لعــام 2013م، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة بإضافــة مبلــغ 
توزيعــات الأربــاح المســتحقة الدفــع بمبلــغ 5 مليــون ريــال لعــام 2013م والــذي تــرى الهيئــة 
أنــه بقــي غيــر مســدد حــولً كامــاً، وتفيــد المدعيــة أن مجلــس الإدارة اعتمــد توزيــع الأربــاح 
النقديــة لعــام 2013م بنفــس المبلــغ الــذي تــم توزيعــه لعــام 2012م كمــا هــو موضــح فــي 
قائمــة التدفقــات النقديــة لعامــي 2012م و2013م وكذلــك فــي تفاصيــل حركــة حســاب 
ــاح  ــع الأرب ــس الإدارة لتوزي ــرارات مجل ــة ق ــاح المســتحقة، وأرفقــت المدعي توزيعــات الأرب
لعامــي 2012م و2013م و نســخة مــن كشــوف حســاب البنــك والشــيكات المؤيــدة لدفــع 
توزيعــات الأربــاح خــال عامــي 2013م و2014م. البنــد الرابــع: المبالــغ المســتحقة إلــى 
ــة بإضافــة أرصــدة  ــراء الهيئ ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــام 2014م، تعت جهــات ذات علاقــة لع
المطلوبــات المتداولــة والمتمثلــة بالمبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 
2014م بمبلــغ )33( مليــون ريــال ســعودي، حيــث أفــادت المدعيــة أن تلــك المبالــغ لا 
تجــب فيهــا الــزكاة لعــدم اســتيفاء شــرط »تمــام الملــك«، بالإضافــة إلــى أنهــا لــم تمكــث 
بحوزتهــا حــولً كامــاً ولــم يســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل، وقدمــت المدعيــة 
ملخصًــا لحركــة المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م. البنــد الخامــس: 
الأخطــاء الماديــة، تعتــرض المدعيــة علــى الأخطــاء الماديــة الآتيــة: - بعــدم اعتمــاد حســم 
ــك  ــة اعتمــدت حســم تل ــة أن الهيئ ــة لعــام 2016م: أفــادت المدعي الاســتثمارات العقاري
الاســتثمارات العقاريــة للأعــوام مــن 2013م إلــى 2015م بموجــب الربــط المعــدل، ولكــن 
ــة أن  ــم تعتمــد ســهوًا حســم تلــك الاســتثمارات لعــام 2016م، وتعتقــد المدعي ــة ل الهيئ
بــأن هــذا خطــأ مــادي وتطالــب بإصــدار ربــط معــدل بعــد تصحيــح الخطــأ المــادي. - إضافــة 
رصيــد الحســابات الدائنــة لعــام 2013م: أضافــت الهيئــة فــي الربــط المعــدل ســهوًا رصيــد 
ــا  ــة فيم ــة وجهــة نظــر المدعي ــول الهيئ ــم مــن قب ــام 2013م بالرغ ــة لع الحســابات الدائن
يتعلــق بهــذا البنــد. - المتمــم الحســابي المضــاف إلــى وعــاء الــزكاة لعــام 2014م: أضافــت 
الهيئــة ســهوًا بموجــب الربــط المعــدل لعــام 2014م المتمــم الحســابي بمبلــغ )4,185,844( 
ريــال بالرغــم مــن أن وعــاء الــزكاة أعلــى مــن الربــح المعــدل، وبالتالــي فــإن المتمــم 
ــا. - المتمــم الحســابي المضــاف إلــى وعــاء الــزكاة لعــام 2015م:  الحســابي ليــس مطلوبً
ــغ  ــام 2015م المتمــم الحســابي بمبل ــط المعــدل لع ــة ســهوًا بموجــب الرب أضافــت الهيئ
)63,129,779( ريــال ســعودي )بــدلً مــن إضافــة المبلــغ 50,289,022 ريــال ســعودي(. البنــد 
ــرض  ــع تعت ــر المتحقــق مــن الاســتثمارات المتاحــة للبي ــد الربح/الخســارة غي الســادس: ببن
المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة بإضافــة الربــح/ )الخســارة( غيــر المتحقــق مــن الاســتثمارات 
ــم تقــم فــي إقراراتهــا  ــة أنهــا ل ــث أفــادت المدعي ــح المعــدل، حي ــى الرب ــع إل المتاحــة للبي
الزكويــة بإضافــة الربــح غيــر المتحقــق للاســتثمارات المتاحــة للبيــع المحســومة مــن الوعــاء 
الزكــوي، حيــث طالبــت بحســم صافــي قيمــة الاســتثمارات، علمًــا بأنــه لــم يكــن لينتــج عــن 
ــى الوعــاء للأعــوام  ــزكاة عل ــزام زكــوي إضافــي إذا مــا احتســبت ال ــة أي الت معالجــة الهيئ
مــن 2013م إلــى 2016م، ولكــن الــزكاة قــد احتســبت علــى الأربــاح المعدلــة لعامــي 2013م 
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و2015م، وعليــه فــإن تلــك المعالجــة قــد أســفرت عــن التــزام زكاة إضافــي لعامــي 2013م 
و2015م.

الأول:  بالبنــد  يتعلــق  مــا  أن  أجابــت  عليهــا؛  عــى  المُدَّ علــى  الدعــوى  لائحــة  وبعــرض 
ــة أو فــي رؤوس  ــس اســتثمارات للقني ــه لي ــن أن ــة لعــام 2016م تبي الاســتثمارات العقاري
ــا يتضــح مــن  ــة وأيضً ــا للمضارب ــن أنه ــل تبي ــة ب ــرى تحاســب فــي الهيئ أمــوال شــركات أخ
خــال إيضــاح القوائــم الماليــة وجــود حركــة علــى تلــك الاســتثمارات ممــا يــدل علــى 
أنهــا اســتثمارات للاتجــار وليســت للقنيــة، لذلــك لــم تقــم الهيئــة بحســمها باعتبارهــا 
اســتثمارات متداولــة تطبيقًــا للمــادة )4( بنــد ثانيًــا فقــرة )4/ أ ـ ج( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة. البنــد الثانــي: الاســتثمارات المتاحــة للبيــع للأعــوام مــن 2013م وحتــى 2016م 
تــرى المدعــى عليهــا أنــه تــم القبــول جزئيًــا بحســم الاســتثمارات المســجلة فــي الشــركات 
المحليــة بمبلــغ )108,153,821( ريــال حيــث اتضــح أنهــا اســتثمارات فــي رؤوس أمــوال 
هــذه الشــركات المحليــة ولــم يتــم حســم الاســتثمارات الخارجيــة حيــث لــم تقــدم الشــركة 
القوائــم الماليــة المعتمــدة مــن المحاســب القانونــي الخارجــي للشــركات المســتثمر فيهــا 
ــا للمــادة  ــزكاة بموجبهــا وتوريدهــا للهيئــة وذلــك تطبيقً والمصــادق عليهــا واحتســاب ال
)الرابعــة( البنــد )ثانيًــا( فقــرة )4 ـ ب( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
ــم رفــض  ــاح المســتحقة لعــام 2013م ت ــث: الأرب ــد الثال ــخ 1438/6/1هـــ .البن )2082( وتاري
ــم  ــواردة بالقوائ ــد الحســاب والإيضاحــات ال ــا لحركــة رصي ــد وفقً ــى هــذا البن ــراض عل الاعت
الماليــة كمــا لــم يتــم تقديــم الإثبــات المســتندي المؤيــد لوجهــة نظــر المدعيــة لــذا قامــت 
ــة  ــة وإيضاحاتهــا بعــد مقارن ــم المالي ــا للقوائ ــاح المبقــاة طبقً ــد الأرب ــة بإضافــة رصي الهيئ
رصيــد أول وآخــر المــدة وأضافــت أيهمــا أقــل وذلــك اســتنادًا للمــادة )4( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة البنــد )أولً(. البنــد الرابــع: المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م 
تــرى الهيئــة بخصــوص المبالــغ المســتحقة لجهــات ذات علاقــة أنــه تــم قبــول الاعتــراض 
ــا بعــد التحقــق مــن المبالــغ التــي حــال عليهــا الحــول فقــط، لــذا قامــت بإضافــة هــذا  جزئيً
الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول. البنــد الخامــس: الأخطــاء الماديــة تــرى الهيئــة بخصــوص 
بنــدي الحســابات الدائنــة والمتمــم الحســابي المضــاف فتــم قبــول الاعتــراض عليهمــا بعــد 
الاطــاع علــى المســتندات والايضاحــات المقدمــة وتــم عكــس أثــر ذلــك فــي الربــط. البنــد 

ــع. ــر المتحقــق مــن الاســتثمارات المتاحــة للبي ــد الربح/الخســارة غي الســادس: ببن

وفــي يــوم الاربعــاء الموافــق 2021/06/16م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
ــا،  الدعــوى، وبالنــداء علــى الخصــوم، لــم يحضــر مــن يمثــل المدعيــة رغــم تبلغهــم نظاميً
عــى عليهــا … ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)…(، وعليــه ولصلاحيــة الفصــل  وحضــر ممثــل المُدَّ
فــي الدعــوى وفقًــا لأحــكام المــادة )20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
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1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م، وحيث إن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م، فيمــا 

يتعلــق بســتة بنــود وبيانهمــا تاليًــا:

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، حيــث تعتــرض المدعيــة 
فــي عــدم حســم الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا 
تبيــن أنــه ليــس اســتثمارات للقنيــة أو فــي رؤوس أمــوال شــركات أخــرى تحاســب فــي 
ــا«  ــد »ثانيً ــة. وحيــث نصــت الفقــرة )4/أ( مــن البن ــن أنهــا للمضارب ــل تبي المدعــى عليهــا ب
مــن المــادة )4( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ حيــث نصّــت علــى الآتــي: »الاســتثمارات فــي 
منشــآت داخــل المملكــة – مشــاركة مــع آخريــن - إذا كانــت تلــك الاســتثمارات تخضــع 
لجبايــة الــزكاة بموجــب هــذه اللائحــة، فــإن كان الاســتثمار فــي تلــك المنشــآت لا يخضــع 
ــي  ــا الت ــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( منه ــى الفق ــاء« وعل ــة فــا يحســم مــن الوع للجباي
نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القي
بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وفقًــا لمــا ســبق، لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار 
الاســتثمارات بأنهــا تمثــل عــروض قنيــة ويجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، وهمــا النيــة 
الموثقــة مــن صاحــب الصلاحيــة التــي توضــح النيــة مــن الاســتثمار، وعــدم وجــود عمليــات 
بيــع تمــت خــال العــام علــى تلــك الاســتثمارات بالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة فــي 
ملــف الدعــوى، يتبيــن مــن خــال إيضــاح رقــم )8( مــن القوائــم الماليــة لعــام 2016م عــدم 
وجــود حركــة بيــع خــال العــام مــع وجــود حركة إضافــة خلال العــام على تلك الاســتثمارات، 
ــم تثبــت أن الغــرض  ــم تقــدم مــا يوضــح طبيعــة تلــك الاســتثمارات ول ــة ل ولكــن المدعي
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مــن تملكهــا هــو القنيــة وليــس المتاجــرة، أمــا بالنســبة لمــا ذكرتــه المدعيــة حــول اعتمــاد 
الهيئــة حســم الاســتثمارات العقاريــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2015م فإنــه وبالاطــاع 
علــى خطابــات التعديــل الصــادرة عــن الهيئــة والموضــح فيهــا نتيجــة الاعتــراض يتضــح عــدم 
صحــة ذلــك، حيــث يتبيــن مــن خــال تلــك الخطابــات أنــه تــم رفــض الاعتــراض فيمــا يتعلــق 
بالاســتثمارات العقاريــة لجميــع الأعــوام محــل الخــاف لأنهــا ليســت اســتثمارات للقنيــة 
ــد  ــة فــي بن ــراض المدعي ــى رفــض اعت ــرة إل ــذي تنتهــي معــه الدائ ــة، الأمــر ال ــل للمضارب ب

الاســتثمارات العقاريــة لعــام 2016م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: الاســتثمارات المتاحــة للبيــع للأعــوام مــن 2013م وحتــى 
ــع للأعــوام  ــة فــي عــدم حســم الاســتثمارات المتاحــة للبي ــرض المدعي ــث تعت 2016م، حي
جزئيًــا  القبــول  تــم  أنــه  عليهــا  المدعــى  دفعــت  حيــن  فــي  2016م،  حتــى  2013م  مــن 
ريــال   )108,153,821( بمبلــغ  المحليــة  الشــركات  فــي  المســجلة  الاســتثمارات  بحســم 
حيــث اتضــح أنهــا اســتثمارات فــي رؤوس أمــوال هــذه الشــركات المحليــة ولــم يتــم 
حســم الاســتثمارات الخارجيــة حيــث لــم تقــدم الشــركة القوائــم الماليــة المعتمــدة مــن 
ــا واحتســاب  ــا والمصــادق عليه ــي الخارجــي للشــركات المســتثمر فيه المحاســب القانون
الــزكاة بموجبهــا وتوريدهــا. وحيــث نصــت الفقــرة )4/أ( مــن البنــد »ثانيًــا« مــن المــادة 
)4( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ حيــث نصّــت علــى الآتــي: »الاســتثمارات فــي منشــآت 
داخــل المملكــة – مشــاركة مــع آخريــن - إذا كانــت تلــك الاســتثمارات تخضــع لجبايــة الــزكاة 
ــة فــا  ــك المنشــآت لا يخضــع للجباي بموجــب هــذه اللائحــة، فــإن كان الاســتثمار فــي تل
ــى:  ــي نصــت عل ــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( منهــا الت يحســم مــن الوعــاء« وعل
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، واســتنادًا علــى الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيًــا( مــن 
المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة المشــار إليهــا أعــاه فإنــه يحــق للمدعيــة 
ــا،  ــا ورد فيه ــزم بم ــك بشــرط أن تلت ــا الزكــوي وذل ــي مــن وعائه حســم الاســتثمار الخارج
وهــو أن تقــدم للمدعــى عليهــا حســابات مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي بلــد 
الاســتثمار، وذلــك مــن أجــل احتســاب الــزكاة المســتحقة فــي هــذه الاســتثمارات وتوريدهــا 
للمدعــى عليهــا، ومــن ثــم حســم تلــك الاســتثمارات مــن وعــاء الشــركة المســتثمرة تجنبًــا 
ــزكاة، فــإن لــم تقــدم مــا أشــير إليــه فــا تحســم تلــك الاســتثمارات مــن وعائهــا  لثنــي ال
الزكــوي، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لمســتندات 
الدعــوى المقدمــة اتضــح عــدم تقديــم المدعيــة للقوائــم الماليــة الخاصــة بالشــركات 
المســتثمر فيهــا خــارج المملكــة مــن محاســب قانونــي معتمــد، كمــا لــم تقــدم مــا يثبــت 
ســدادها للمدعــى عليهــا الــزكاة عــن تلــك الاســتثمارات، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد الاســتثمارات المتاحــة للبيــع للأعــوام مــن 2013م 

وحتــى 2016م.
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ــة  ــرض المدعي ــاح المســتحقة لعــام 2013م، حيــث تعت ــد الثالــث: الأرب فيمــا يتعلــق بالبن
علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة مبلــغ توزيعــات الأربــاح المســتحقة الدفــع بمبلــغ )5( 
مليــون ريــال لعــام 2013م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه تــم رفــض الاعتــراض على 
هــذا البنــد وفقًــا لحركــة رصيــد الحســاب والإيضاحــات الــواردة بالقوائــم الماليــة كمــا لــم 
يتــم تقديــم الإثبــات المســتندي. وحيــث نصــت الفقــرة )8( مــن البنــد )أولً( مــن المــادة 
)4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 
1438/06/01هـــ التــي نصــت علــى الآتــي: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 8- رصيــد الأربــاح المرحلــة مــن ســنوات ســابقة آخــر العــام.« وبنــاءً 
علــى كل مــا تقــدم، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع 
ــة قدمــت  ــن أن المدعي ــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبي ــوى علي ــا احت ــوى وم ــف الدع لمل
القوائــم الماليــة والتــي يتضــح مــن خــال قائمــة التدفقــات النقديــة وجــود تويعــات 
أربــاح نقديــة خــال عــام 2013م، كمــا قدمــت تفاصيــل حركــة حســاب توزيعــات الأربــاح 
المســتحقة، وقــرارات مجلــس الإدارة لتوزيــع الأربــاح لعامــي 2012م و2013م و نســخة مــن 
كشــوف حســاب البنــك والشــيكات المؤيــدة لدفــع توزيعــات الأربــاح خــال عــام 2013م، 
وبالتالــي يتبيــن أن المدعيــة قدمــت مــا يثبــت قيامهــا بتوزيــع الأربــاح لعــام 2013م قبــل 
حــولان الحــول القمــري، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 

فيمــا يتعلــق ببنــد الأربــاح المســتحقة لعــام 2013م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م، 
حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة أرصــدة المطلوبــات المتداولــة 
والمتمثلــة بالمبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة لعــام 2014م بمبلــغ )33( مليــون 
ــا بعــد التحقــق مــن  ريــال، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم قبــول الاعتــراض جزئيً
المبالــغ التــي حــال عليهــا الحــول فقــط، لــذا قامــت بإضافــة هــذا الرصيــد الــذي حــال عليــه 
الحــول. وحيــث نصــت الفقــرة )أولً/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذية لجبايــة الزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/1هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الزكاة من 
كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا في 
حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى 
ــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا  ــا للآت المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقً
الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
التجــارة وحــال عليهــا الحــول«. واســتنادًا علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( منهــا 
التــي نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود 
وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى ســبق، تعــدّ المبالــغ المســتحقة للأطــراف 
ذات العلاقــة مصــدرًا مــن مصــادر التمويــل وتعامــل معاملــة حقــوق الملكيــة مــن حيــث 
المعالجــة الزكويــة، وبالتالــي يجــب إضافــة مــا حــال عليــه الحــول أو مــا اســتخدم فــي تمويل 
محســوم للوعــاء الزكــوي، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة في ملــف الدعوى يتبين 
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أن المدعيــة قدمــت ملخصًــا لحســاب الأطــراف ذات العلاقــة والتــي يتبيــن مــن خلالــه أن 
تلــك الأرصــدة مقابــل شــراء أرض ومبالــغ مســتلمة مــن الشــركاء وأســهم محولــة، دون 
توضيــح فيمــا إذا اســتخدمت تلــك فــي تمويــل أصــول قنيــة أم عــروض تجــارة، وعليــه 
ولعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لصحــة اعتراضهــا، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 
الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد المبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة 

لعــام 2014م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: الأخطــاء الماديــة، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى الأخطــاء 
ــد  ــة لعــام 2016م، وإضافــة رصي ــة فــي عــدم اعتمــاد حســم الاســتثمارات العقاري المادي
عليهــا  المدعــى  تــرى  حيــن  ي  الحســابي،  والمتمــم  2013م،  لعــام  الدائنــة  الحســابات 
ــراض  ــة والمتمــم الحســابي المضــاف فتــم قبــول الاعت بخصــوص بنــدي الحســابات الدائن
عليهمــا بعــد الاطــاع علــى المســتندات والايضاحــات المقدمــة وتــم عكــس أثــر ذلــك فــي 
الربــط. وحيــث أنــه فيمــا يتعلــق بالخطــأ المــادي المتعلــق بالاســتثمارات العقاريــة لعــام 
2016م فقــد خلصــت الدائــرة فيــه فــي البنــد الأول إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي 
ــة المتعلقــة  ــق بالأخطــاء المادي ــة لعــام 2016م. وأمــا مــا يتعل ــد الاســتثمارات العقاري بن
بالحســابات الدائنــة والمتمــم الحســابي لعامــي 2014م و2015م. حيــث نصــت المــادة 
)70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1435/01/22هـــ علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا 
ــك فــي محضــر الدعــوى،  ــر ذل ــح أو غي ــه مــن إقــرار أو صل ــن مــا اتفقــوا علي الدعــوى تدوي
ــى الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن  ــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« واســتنادًا عل وعل
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( 
وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم 
رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكون أصــل الدعوى 
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«. حيــث أنــه ثبــت انتهــاء 
الخــاف حــول هــذه البنــود بقبــول المدعــى عليهــا لوجهــة نظــر المدعيــة بنــاء علــى مــا ورد 
فــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة منهــا بتاريــخ 2019/12/18م والمتضمنــة علــى الآتــي: 
» فــي حيــن تــرى الهيئــة بخصــوص بنــدي الحســابات الدائنــة والمتمــم الحســابي المضــاف 
فتــم قبــول الاعتــراض عليهمــا بعــد الاطــاع علــى المســتندات والايضاحــات المقدمــة 
ــات انتهــاء  ــى إثب ــرة إل ــذي تنتهــي معــه الدائ ــط.« الأمــر ال ــر ذلــك فــي الرب ــم عكــس أث وت

الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــدي الحســابات الدائنــة والمتمــم الحســابي.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: ببنــد الربح/الخســارة غيــر المتحقــق مــن الاســتثمارات 
المتاحــة للبيــع، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة بإضافــة الربــح/ )الخســارة( غيــر 
المتحقــق مــن الاســتثمارات المتاحــة للبيــع إلــى الربــح المعــدل، فــي حيــن تبيــن أن المدعــى 
ــه بالاطــاع  ــث أن ــراض. وحي ــود محــل الاعت ــد ضمــن البن ــى هــذا البن ــم تتطــرق إل ــا ل عليه
علــى إيضــاح القوائــم الماليــة لعامــي 2013م و2015م، يتبيــن أن الربح/)الخســارة( غيــر 
ــي  ــع والت ــم الاســتثمارات المتاحــة للبي ــات الناشــئة عــن تقيي ــج عــن التعدي المتحقــق نات
تشــمل اســتثمارات مدرجــة فــي الســوق الماليــة واســتثمارات غيــر مدرجــة فــي الســوق 
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الماليــة، كمــا يتضــح مــن خــال الإقــرارات الزكويــة المقدمــة أن المدعيــة قامــت بحســم 
الاســتثمارات بالصافــي وليــس بقيمتهــا الســوقية فــي نهايــة العــام، الأمــر الــذي تنتهــي 
معــه الدائــرة إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلق ببند الربح/الخســارة غيــر المتحقق 

مــن الاســتثمارات المتاحــة للبيــع.

ــق بعــدم حضــور  مــن يمثــل المدعيــة أو مــن يُمثله جلســة النظر فــي الدعوى  ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ
رغــم ثبــوت تبلغهــا تبليغًــا نظاميًــا، وإصــدار الدائــرة قرارهــا فــي الدعــوى محــل النظــر فــي 
ظــلّ عــدم حضورهــا -دون عــذر تقبلــه الدائــرة- فــإن الدائــرة اســتندت إلــى الفقــرة )1( مــن 
المــادة )العشــرون( مــن قواعــد عمــل اللجــان الضريبيــة علــى التــي قضــت بأنــه: »إذا لــم 
يحضــر المدعــي فــي أي جلســة ثبــت تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم 
بعــذر تقبلــه الدائــرة وجــب الفصــل بالدعــوى إن كانــت مهيــأة للفصــل فيهــا«، كمــا أن 
ــى المــادة  ــك اســتنادًا إل ــا فــي حقــه، وذل ــة يكــون حضوريً ــرار الصــادر فــي هــذه الحال الق
)السادســة والخمســون( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصــت علــى أنــه: »إذا لــم 
يحضــر المدعــي جلســات الدعــوى -وفقًــا لمــا ورد فــي المــادة )الخامســة والخمســون( مــن 
هــذا النظــام- فللمدعــى عليــه أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم فــي موضوعهــا، وعلــى 
المحكمــة أن تحكــم إذا كانــت صالحــةً للحكــم فيهــا، ويُعــدُّ حكمهــا فــي حــقّ المدعــي 
ر غيابهــا عــن جلســة الدائــرة المنعقــدة لنظــر  م المدعيــة بعُــذرٍ يُبــرِّ ــا لــم تتقــدَّ حضوريًــا«، ولمَّ
ــا رأت الدائــرة أن الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا بموجــب مــا هــو متوافــرٌ  دعــواه، ولمَّ
فــي ملفهــا، فإنهــا تنتهــي إلــى إصــدار قرارهــا فــي الدعــوى محــلّ النظــر حضوريًــا فــي حــقّ 

المدعيــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقارية لعام 2016م. 

ــع للأعــوام  ــد الاســتثمارات المتاحــة للبي ــق ببن ــة فيمــا يتعل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت ثانيً
مــن 2013م وحتــى 2016م.

ثالثًا: إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند الأرباح المستحقة لعام 2013م.

ــى جهــات ذات  ــغ المســتحقة إل ــد المبال ــق ببن ــة فيمــا يتعل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت رابعً
علاقــة لعــام 2014م.

خامسًا: فيما يتعلق ببند الأخطاء المادية:

أ‌- رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقارية.

ب‌- إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببندي الحسابات الدائنة والمتمم الحسابي.

سادسًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الربح/الخســارة غيــر المتحقــق مــن 
الاســتثمارات المتاحــة للبيــع.
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صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


